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  إختصاصات المجلس الشعبي الوطني : الفصل الثاني

من الدستور فإن الوظیفة التشریعیة في الدولة یمارسها برلمان  112طبقا لنص المواد 

  .مجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني، متكون من غرفتین

حیث یمارس المجلس الشعبي الوطني الوظیفة التشریعیة في میادین محددة دستوریا على  

 التصویت علیهاو  وله السیادة في إعداد القوانین وله الحق في المبادرة بها، سبیل الحصر

عند سن و ، الشروطو أما عن التشریع في الجزائر فإن سنه مرتبط بالعدید من الإجراءات 

المبحث (الفصل من له في هذا و انتما سیتم  وهو التشریع فإنا نمر بمجموعة من الخطوات 

المادة (كما یمارس المجلس الشعبي الوطني الوظیفة الرقابیة على أعمال الحكومة  )الأول

والنواب یمارسون هذه  منها المجلس الشعبي الوطنيو باعتباره حق مخول للغرفتین  )113

 تختلف في مدى تأثیرها على الحكومة، باستخدام مجموعة من الوسائل الرقابیةالوظیفة 

ومنها ما لا یترتب علیها مسؤولیة الحكومة ، منها ما یترتب علیها مسؤولیة الحكومة

  1).المبحث الثاني(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
   .2016 مارس 6المتضمن التعدیل الدستوري المؤرخ في  1-16من القانون  113و  112المواد  - 
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  الإختصاصات التشریعیة للمجلس الشعب الوطني : الأولالمبحث 

یعد الدستور بمثابة القانون الذي یرتكز علیه نظام الحكم وینظم العلاقة بین هیئات 

  .الفردیة والحریات الجماعیةالدولة المختلفة وفقا لمبدأ المشروعیة وكیفیة حمایة الحقوق 

من سمات وممیزات شكلیة وموضوعیة تمیزه عن غیره من القوانین  وإن الدستور لا یخل

سمات بما یتوافق وطبیعة وعادات وتاریخ الدولة التي ترید إختیار وتضع الدولة هذه ال

ولذلك تقوم بإجراء تعدیلات دستوریة بما یتماشى ، نظام الحكم الأمثل والأنسب لمجتمعها

لجمهوریة ا وعلى هذا الأساس جاءت مبادرة رئیس، وتطور المجتمع وترسخ الدیمقراطیة

من ، هاما في النظام السیاسي الجزائريالذي یشكل تحولا  2016بتعدیل دستور سنة 

حیث إعادة هیكلة عمل المؤسسات الدستوریة ودورها ومن حیث تعزیز الدیمقراطیة 

وكذا تحقیق دولة الحق والقانون ، وتكریس الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة وتعزیزها

بشكل مباشر  الأمر الذي یؤثر، وإبراز دور الدولة في المجالین الإقتصادي والإجتماعي

  .على المنظومة القانونیة الجزائریة 

وقد برزت أثار هذا التعدیل الدستوري على المنظومة القانونیة المؤطرة لعمل 

من خلال إرساء قواعد قانونیة تضمن التوازن بینها خاصة بین ، المؤسسات الدولة

وكذا داخل غرفتي السلطة التشریعیة نفسها وذلك بتبیان مبدأ  السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

وكذلك كیفیة تسویة الخلافات  )الأولمطلب (انین والجهة المختصة بالمبادرة المبادرة بالقو 

  1).مطلب ثاني(التشریعیة بین الغرفتین 

  

  مرحلة المبادرة بالقوانین : الأولالمطلب 

لهذا یتم ، المراحل الهامة لصناعة التشریع في أي دولةلى أو تعد مرحلة المبادرة بالقوانین 

 الأول لكل من الوزیر : "لتي تنص علىوا 136منها المادة  تنظیمها في صلب الدستور

   2.والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین

                                                           
یوسف، مبدأ الفصل بین السلطات في ظل النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة یوسف عبد الحمید  - 1

  45.، ص2010، 2009بن خدة، الجزائر، 
  .2016مارس  6المتضمن التعدیل الدستوري، المؤرخ في  1-16من القانون  136المادة  - 2
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) 20(عشرون أو نائبا ) 20(إذا قدمها عشرون ، لة للمناقشةتكون اقتراحات القوانین قاب

  ... "عضوا في مجلس الأمة

  مفهوم وتنظیم حق المبادرة : الأول الفرع 

  تعریف المبادرة بالقوانین :  لاأو 

بموجبه یودع ، یمكن تعریفها بأنها حق دستوري مخول للسلطتین التنفیذیة والتشریعیة

والتصویت مع لائحة أمام البرلمان بغرض المناقشة أو میزانیة أو إقتراح قانون أو مشروع 

  . 1إحتمال إدخال تعدیلات علیه

 تنظیمها: ثانیا 

تعود المبادرة بالقوانین إلى  2016من الدستور  136ى من المادة الأول حسب الفقرة 

  ).عشرون نائبا(أو ) عشرون عضوا(وإلى النواب البرلمانیین  الأولالوزیر 

 ) :مشاریع القوانین( الأول مبادرة الوزیر  )1

ن تتقدم بمشاریع قوانین وعرضها على الغرفة أ الأولیمكن للحكومة ممثلة في الوزیر 

لكن قبل ذلك یجب أن یتم عرض هذه  )المجلس الشعبي الوطني(ى للبرلمان الأول 

حیث ، المشاریع على مجلس الدولة لإعطاء رأیه الإستشاري فیها من الناحیة القانونیة

  .2من الدستور 136نصت علیه الفقرة الثالثة من المادة  ما ویعتبر هذا الإجراء إلزامي وه

في شكل أو ، ومجلس الدولة یمكن أن ینعقد في شكل جمعیة عامة في الحالات العادیة

لجنة دائمة في الحالات الإستعجالیة حسب إلحاح الحكومة بالطابع الإستعجالي لمشروع 

   3.القانون

 ):اقتراح القانون(مبادرة النواب  )2

فإن المبادرة باقتراحات ، من الدستور السالفة الذكر 136للفقرة الثانیة من المادة طبقا 

یشترط و القوانین حق مخول لنواب المجلس الشعبي الوطني وكذلك لأعضاء مجلس الأمة 

الأعضاء و متعلق بعدد النواب  وه كذلك في هذه الإقتراحات مجموعة من الشروط منها ما

                                                           

 100ص، المرجع السابق، مجلس المستشارین المغربيوالدور التشریعي لمجلس الأمة الجزائري ، حجاب یاسین -1
101.  

    المنشور في ، عملھوتنظیمھ والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة  01-98من القانون العضوي  12و 4المادتین -2
  .03ص، 1998المؤرخة في جوان ، 37الجریدة الرسمیة عددھا   
  .102ص، المرجع السابق، ومجلس المستشارین المغربي الدور التشریعي لمجلس الأمة الجزائري، حجاب یاسین - 3



 إختصاصات المجلس الشعبي الوطني: الفصل الثاني
 

31 
 

بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة ب و نائب ) 20(بعشرون حیث حدده المؤسس الدستوري 

كما یشترط  في مجلس الأمة حتى تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة  عضوا) 20(

هذه  137كذلك في مسائل معینة منصوص علیها في المادة و عضوا ) 20(أن یقدمها 

 التقسیم الإقلیميو قلیم الإ تهیئةو المسائل هي مشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي 

أما باقي مشاریع القوانین الأخرى یتم إیداعها ، أمام مجلس الأمةالمشاریع یتم إیداعها  هذه

  .1أمام المجلس الشعبي الوطني

لیودع بعد ، ویحرر نصه في شكل مواد، یجب أن یرفق كل اقتراح قانون بعرض الأسباب -

 .دراسته والبت فیه شكلا ذلك لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي یتولى

ذلك قبل التصویت و یمكن لمندوبي أصحاب الإقتراح سحب اقتراحات القوانین التي قدموها  -

 .علیها 

اقتراح قانون تجري أو مشروع قانون مضمونه نظیر لموضوع أو لا یقبل أي اقتراح  -

 .2شهرا) 12(رفض منذ أقل من اثني عشر أو ، تم سحبهأو ، البرلمان دراسته في

وقد خول المؤسس الدستوري للحكومة إمكانیة الاعتراض على إقتراح قانون إذا كان یدخل  -

نتیجته أو  مضمونه ، لا یقبل اقتراح أي قانون"من الدستور  139في نطاق المادة 

إلا إذا كان مرفوقا بتدابیر تستهدف ، زیادة النفقات العمومیة أو ،تخفیض الموارد العمومیة

توفیر مبالغ مالیة في فصل اَخر من النفقات العمومیة  أو  ،الزیادة في إیرادات الدولة

مما یعني أنه یتحتم على النواب إثبات أن ، "ي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقهاو اتس

الهدف من ذلك و زیادة للنفقات العمومیة  أو اقتراحهم لا یتضمن تخفیضا للموارد العمومیة 

 3.لى المیزانیة باعتبارها الترجمة الرقمیة لعمل الحكومةالحفاظ ع وه

 

  دراسة المبادرة التشریعیة على مستوى المجلس الشعبي الوطني  :الفرع الثاني

اقتراح قانون موضوع  أو ى على أن كل مشروع الأول في فقرتها  138نصت المادة 

مجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة و مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني 

                                                           
  .من الدستور 137المادة  - 1
الذي یحدد تنظیم  المجلس ، 2016غشت سنة   25المؤرخ في  12-16من القانون العضوي  23 -21- 19المواد  - 2

  .بین الحكومة وكذا العلاقات الوظیفیة بینھما وعملھما ، والشعبي الوطني ومجلس الأمة
  .93ص، المرجع السابق، الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائر، عمیر سعاد- 3
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علیه  حیث یفهم من نص هذه المادة أن العمل التشریعي ینطلق من المجلس الشعبي 

حیث تعرض المبادرة على المجلس الشعبي الوطني ، وصولا إلى مجلس الأمة، الوطني

بتبلیغ  أخیرا یقومو  ،یصوت علیهاو ثم یناقشها  ،فحصهاو لیقوم هذا الأخیر  بدراستها 

إلى رئیس مجلس النصوص القانونیة المصوت علیها من قبل الأغلبیة المقررة دستوریا 

  .1الأمة

  الفحص و مرحلة الدراسة : لاأو 

التقسیم و تهیئة الإقلیم و مشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي  الأول یودع الوزیر 

القوانین الأخرى لدى مكتب تودع كل مشاریع و ، الإقلیمي لدى مكتب مجلس الامة

مشاریع القوانین مرفقة بعرض عن أو تودع الإقتراحات المقدمة ، المجلس الشعبي الوطني

عضوا من ) 20(عشرین أو ، نائبا) 20(مرفقة بتوقیعات أصحابها عشرین و الأسباب 

أو مشاریع ، یقوم مكتب المجلس الشعبي الوطني إحالة هذه المبادرات الأمةمجلس 

لتتولى ، اقتراحات القوانین مرفقة بالوثائق المتعلقة بها إلى اللجنة المختصة في المجلس

  .مندوب أصحاب الإقتراح و إلى ممثل الحكومة دراستها بعد الإستماع 

أن للجنة المختصة تقدیم اقتراحات التعدیلات على  28نستنتج من خلال نص المادة و 

  .اقتراح القانون المحال علیهأو مشروع 

المصادقة أو صحابها قبل التصویت أكما یمكن سحب اقتراح القوانین من قبل مندوبیه 

  .بذلك الأمةعلیها ویجب أن یعلم مجلس الشعبي الوطني ومجلس 

یصادق أو كما یمكن للحكومة أن تسحب مشاریع القوانین في أي قوانین قبل أن یصوت 

  2.مجلس الأمةأو علیها المجلس الشعبي الوطني 

  مرحلة المناقشة والتصویت: ثانیا

الإقتراع السري ویتم دراسة إقتراحات أو الإقتراع العام أو یجرى التصویت برفع الید 

إجراء التصویت مع المناقشة أو ، مع المناقشة العامةالقوانین حسب إجراءات التصویت 

  .3التصویت دون مناقشةأو المحدودة 

                                                           
  . 14، ج ر ، عدد  2016مارس  06المتضمن التعدیل الدستوري المؤرخ في  16/01القانون  من 138المادة  - 1
   مجلس ولوطني الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي ا  12-16من القانون العضوي  22 – 21 -  20 - 19المواد  - 2

  .بین الحكومة والعلاقات الوظیفیة بینھما وكذا عملھما ، والأمة    
  . 12-16من القانون العضوي  30 -29المادة  - 3
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 : التصویت مع مناقشة عامة .1

القانون على المجلس الشعبي  اقتراحأو فور اختتام عملیة الدراسة والفحص یحال مشروع 

  .الوطني للمناقشة والتصویت علیه

الإجراء العادي لدراسة مشاریع واقتراحات ، ویعتبر التصویت مع مناقشة عامة

  .بمادةالمناقشة العامة والمناقشة مادة : القوانین حیث یمر بمرحلتین متتالیتین هما

حیث یشرع المجلس الشعبي الوطني مناقشة النص المعروض علیه بالإستماع إلى ممثل 

ثم إلى المتدخلین حسب ترتیب تسجیلهم ویفتح ، حالحكومة ومندوب أصحاب الإقترا

 حالمجلس نقاشا عاما یتدخل فیه كل من ممثل الحكومة ومندوب أصحاب الاقترا

مقرر اللجنة تقریرها التمهیدي ویبرز من  وثم یتل، مالهما من مبادرات تشریعیةبخصوص 

لیقرر ، خلاله رأي اللجنة حول المبادرة التشریعیة وكذا ما أدخلته علیها من تعدیلات

  1.تأجیلهأو ، التصویت علیه مادة بمادةأو ، المجلس إما التصویت عن النص بكامله

  .واللجنة المختصة بالموضوعویبت المجلس في ذلك بعد إعطاء الكلمة لممثل الحكومة 

  .فإذا تم التصویت على النص بكامله یحال على الغرفة الثانیة لدراسته والمصادقة علیه

مكتب أو یمكن لكل من ممثل الحكومة ، وعند عرض النص للتصویت علیه مادة بمادة

  .مندوب أصحاب الإقتراح أن یقدموا تعدیلات شفویةأو اللجنة المختصة 

 واللجنة المختصة أن التعدیل المقدم على هذا النحأو س الجلسة وإذا تبین لرئی

ل في و ارئیس المجلس توقیف الجلسة لتمكین اللجنة من التدیقرر ، یؤثر في فحوى النص

ویكون توقیف الجلسة وجوبا بناءا على طلب ممثل ، بخصوص التعدیل استنتاجاتهاشأن 

وتدون اللجنة . الاقتراح مندوب أصحابأو مكتب اللجنة المختصة أو الحكومة 

استنتاجاتها حول التعدیلات في تقریرها التكمیلي الذي تعده بالطبع على ضوء تدخلات 

حیث تدرس اللجنة التعدیلات المقدمة ، النواب والمناقشات والاقتراحات والتعدیلات المقدمة

ه وتستدعي مندوب أصحاب التعدیل لكي یعرض الأسباب والمبررات التي دفعت زملائ

  .إلى إقتراح التعدیل

                                                           
كذا ، ومجلس الامةوالذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني .  12- 16من القانون العضوي  33 – 32المادة  - 1

  .بین الحكومة والعلاقات الوظیفیة بینھما وعملھما 
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رفض كل ما قدم من قبلهم من تعدیلات یعرض أو وفي حالة إنعدام تعدیلات النواب 

 .1رفضهأو إقتراح القانون للتصویت وما على النواب إلا قبوله أو نص مشروع 

  :التصویت مع مناقشة محدودة -2

جراء استثنائي لأن حق المناقشة یقتصر على إیعتبر التصویت مع مناقشة محدودة  

یعتمد هذا النوع من التصویت بقرار عن مكتب المجلس الشعبي . أشخاص محددین

اللجنة أو ، مكتب مجلس الأمة ویكون ذلك بناءا على طلب ممثل الحكومةأو الوطني 

المناقشة كما لا تفتح المناقشة العامة خلال ، مندوب أصحاب إقتراح القانونأو ، المختصة

ومة ومندوب أصحاب یأخذ الكلمة إلا ممثل الحك المحدودة وخلال المناقشة مادة بمادة لا

  2.صحاب التعدیلاتأإقتراح القانون ورئیس اللجنة المختصة ومقررها ومندوبوا 

  التصویت دون مناقشة  – 3

 على یطبق، من القانون العضوي فإن التصویت دون مناقشة 37استنادا إلى نص المادة 

وهذا وفقا  ،یعرضها على كل غرفة للموافقة علیهاو رئیس الجمهوریة امر التي یتخذها و الأ

والتي تنص على أنه لرئیس ، من الدستور 142الثانیة من المادة و لى و لأحكام الفقرتین الأ

أو في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني  مراأو الجمهوریة أن یشرع ب

  .هذا یكون بعد أخذ رأي مجلس الدولة و العطل البرلمانیة خلال 

ل أو یعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في و 

   3.دورة له لتوافق علیها

لیتم تبلیغ النص الذي صوت علیه المجلس إلى رئیس مجلس الأمة وذلك خلال عشرة 

  .4الإرسالل بهذا و ویشعر الوزیر الأ، أیام) 10(

  

  

                                                           
  . 105، 104ص ، المرجع السابق، الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائر، سعاد عمیر - 1
كذا عملھما ، والذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 12-16من القانون العضوي  36المادة  - 2
  .الدستورمن  142والمادة ، بین الحكومةوالعلاقة الوظیفیة بینھما و
كذا عملھما ، والذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 12- 16من القانون العضوي 37المادة  - 3
  .من الدستور  142والمادة ، بین الحكومةوالعلاقة الوظیفیة بینھما و
  .107ص، المرجع السابق، الوظیفة التشریعیة لمجلس الامة في الجزائر، عمیر سعاد - 4
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  دراسة النص القانوني على مستوى مجلس الأمة : الفرع الثالث

رساله إلى إبعد أن یصوت المجلس الشعبي الوطني على النص یقوم رئیس المجلس ب

ومن  رسالل بهذا الإو أیام ویشعر الوزیر الأ) 10( رئیس  مجلس الأمة في غضون عشرة

مجلس الأمة الذي یقوم بدراسة وفحص  ثم تبدأ مراحل العملیة التشریعیة على مستوى

وبعد أن تنتهي ، النص على مستوى اللجنة المختصة والتدقیق في الوثائق المرفقة به

حیث یتم توزیع هذا التقریر على أعضاء ، اللجنة من مهامها تقوم بإعداد التقریر التمهیدي

أیام من تاریخ  )3(تقدیم ملاحظاتهم المكتوبة في أجل ثلاثة و للإطلاع علیه   المجلس

لیناقش مجلس الأمة النص الذي صوت علیه ، توزیع اللجنة تقریرها على الأعضاء

  .أعضائه) 3/4(المجلس الشعبي الوطني ویصادق علیه بأغلبیة ثلاثة أرباع 

رئیس المجلس الشعبي الوطني النص النهائي المصادق أو لیرسل رئیس مجلس الأمة 

یشعر رئیس الغرفة الأخرى و أیام ) 10(علیه إلى رئیس الجمهوریة في غضون عشرة 

  1.ل بهذا الإرسالو الوزیر الأو 

 

  تسویة الخلاف التشریعي بین الغرفتین :المطلب الثاني 

غیر  أمر مستحب )الوطنيمجلس الشعبي ، مجلس الأمة(إن الإتفاق بین غرفتي البرلمان 

إلا أصبح مجلس مجرد و ذلك أن الإختلاف بینهما أمر حتمي ، أنه لیس بالأمر الأبدي

  .2المصادقة على أعمال المجلس الشعبي الوطني و غرفة للتسجیل 

لذلك نجد المؤسس الدستوري قد عالج مسألة الخلاف بین غرفتي البرلمان بإجراء خاص 

الحل الأفضل على ویعد هذا النهج بمثابة ، یة الأعضاءو اتتمثل في صیغة اللجنة متس

یة الأعضاء و الأنه یؤدي إلى جلب كفاءات للجان متس ،الصعیدین السیاسي والتقني

وظیفة أو یة الأعضاء لیست برلمانا مصغرا یملك صلاحیة و افاللجنة متس، 3المعول علیها

أو وإنما تكمن صلاحیاتها في اقتراح حل للنصوص الغیر متوافق  ،إتخاذ القرارات

                                                           
عملھما ، ومجلس الأمةوالذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني  12-16من القانون العضوي  43، 42مواد ال - 1
  .بین الحكومة وكذا العلاقات الوظیفیة بینھما و
  .122ص، المرجع السابق، الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائر، سعاد عمیر - 2
، مجلة الفكر البرلماني، یة الأعضاء في العملیة  التشریعیةأو المتس دور اللجان البرلمانیة، الطاھر خویضر - 3

  .91ص، 2004، العدد الخامس، الجزائر، نشریات مجلس الأمة
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ل التطرق إلیها كاَلیة لحل الخلاف المحتمل أن یحدث بین و الذا سنح، 1المختلف فیها فقط

ل شروط تأسیس اللجنة و اغرفتي البرلمان أثناء المصادقة على نص قانوني حیث سنتن

یة الأعضاء و اتعیین أعضاء اللجنة متسو تشكیل ، و )لو الفرع الأ(یة الأعضاء و االمتس

  ).الفرع الثاني(یة الأعضاء و اإجراءات سیر اللجنة متسو  ،)الفرع الثاني(

  

  یة الأعضاء و اشروط تأسیس اللجنة متس :لوالفرع الأ 

بمناسبة المصادقة ) مجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة( في حالة اختلاف بین الغرفتین

یة الأعضاء بناءا على طلب من الوزیر إذا فدعوة و امتس على نص قانوني تجتمع اللجنة

وهذا طبقا للفقرة الثالثة من ، )لو الوزیر الأ(اللجنة للإنعقاد اختصاص منوط بالحكومة 

ل و یطلب الوزیر الأ، في حالة حدوث خلاف بین غرفتین"من الدستور فإنه  138المادة 

  ".الغرفتین یة تتكون من أعضاء في كلتا و ااجتماع لجنة متس

یة الأعضاء إلى و امتسفلقد خول المؤسس الدستوري صراحة حق المبادرة بتأسیس اللجنة 

ل الذي یقوم بتبلیغ  طلبه إلى رئیس كل غرفة من غرف البرلمان لتجتمع و الوزیر الأ

الطرف  یوما من تاریخ تبلیغ الطلب  فیكون بذلك الوزیر) 15(اللجنة خلال الخمسة عشر

  .ملك حق المبادرة بدعوة اللجنة للإنعقاد الوحید الذي ی

تجتمع على إثر وقوع الخلاف بین غرفتین بخصوص النصوص  وفاللجنة على هذا النح

جزء أو في حالة عدم مصادقة مجلس الأمة على النص  ،ضحأو بصورة أو التشریعیة 

 .2أعضائه) 3/4(من النص المعروض علیه بأغلبیة ثلاثة أرباع 

 

 

  

  
                                                           

ل و فعالیات الملتقى  الوطني الأ، یة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائريأو اللجنة متس، بوزیدي لزھاري - 1
نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع ، انیة الجزائریة والأنظمة المقارنةحول نظام الغرفتین في التجربة البرلم

نفس المقال منشور في مجلة ، 121ص، لو الجزء الأ، راسيو الأ، 2002أكتوبر  30- 29یومي ، الجزائر، البرلمان
  .123ص.2002ل دیسمبر و العدد الأ، الفكر البرلماني

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي  12-16من القانون العضوي  88المادة التعدیل الدستوري ، ومن  138المادة  - 2
  .بین الحكومة ووكذا العلاقات الوظیفیة بینھما ، عملھما، ومجلس الأمةوالوطني 
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   الأعضاءیة و اتعیین أعضاء اللجنة متسو تشكیل :الفرع الثاني 

الأعضاء متساویة لجنة ل اجتماع و یطلب الوزیر الأ" من الدستور 138طبقا لنص المادة 

  "تتكون من أعضاء في كلتا الغرفتین

من خلال استقراء هذا النص نجد أن المؤسس الدستوري حرص في تكوین اللجنة 

 ومجلس الأمة، للمجلس الشعبي الوطني يو اضمان تمثیل متسیة الأعضاء على و امتس

الأمر الذي یظهر من خلال التماثل في عدد الأعضاء الحاملین لوجهة   وهو داخل اللجنة 

تشكیل الهیئة المنظمة للعمل داخل هذه اللجنة كذا من خلال و نظر كل غرفة  من جهة 

رفة فقد حدده المشرع بعشرة من جهة ثانیة فبالنسبة لعدد الأعضاء الممثلین لكل غ

بمعنى عشرین  ،1التقنيأو أعضاء لكل غرفة محققا في ذلك مبدأ التمثیل السیاسي )10(

عضاء أ) 05(بالإضافة إلى خمسة ، ي بین غرفتي البرلمانو اعضوا موزعین بالتس) 20(

مع اشتراط ضرورة تمثیل ، احتیاطیین عن كل غرفة من أجل استخلاف الأعضاء الغائبین

ضمان تمثیل كل وكذا  ،أعضاء على الأقل) 05(عضاء اللجنة المختصة بخمسة أ

  .2المجموعات البرلمانیة على مستوى كل غرفة

  

  الأعضاء متساویة سیر اللجنة  إجراءات:الفرع الثالث

بدعوة أكبر أعضائها سنا خلال الخمسة ، الأعضاءمتساویة لجنة الالأول یعقد الإجتماع 

لتجتمع بمقر ، الموالیة لتاریخ تبلیغ طلب الإستدعاء إلى رئیس المجلسینیوما ) 15(عشر

یتكون ، الأعضاء مكتب لها من بین أعضائهامتساویة وتنتخب اللجنة ، أحد المجلسین

حیث ینتخب الرئیس من ضمن أعضاء  ،)02(مقررین اثنین و نائب رئیس و من رئیس 

الأعضاء نقاشاتها في متساویة كما تنهي اللجنة  ،3الغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرها

  .4یوما) 15(خمسة عشر أجل أقصاه 

                                                           
  .  128سعاد عمیر ، الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائر ، المرجع السابق ، ص  - 1
  . للمجلس الشعبي الوطنيمن النظام الداخلي  65المادة  - 2
كذا ، وعملھما، ومجلس الأمةوالذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني  12-16من القانون العضوي  91المادة - 3

  .بین الحكومة والعلاقات الوظیفیة بینھما 
  . 12-16من القانون العضوي  88الفقرة الثالثة من المادة  - 4
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أعضائه على النص ) 3/4(لعدم مصادقة مجلس الأمة بأغلبیة ثلاثة أرباع یكون  وهذا 

فإنه یتم تبلیغ هذه الأحكام محل الخلاف ، الذي صوت علیه المجلس الشعبي الوطني

من أعضاء یمثلون كلتا الغرفتین الذي یجب علیه استدعاء لجنة تتكون  الأول للوزیر 

حیث بعد أن یتم انتخاب  ،1ي من أجل اقتراح نص یتعلق بالأحكام محل الخلافو ابالتس

الأعضاء في  دراسة الأحكام محل الخلاف التي أحیلت متساویة المكتب تبدأ اللجنة 

لجان الدائمة المنصوص علیها في النظام علیها حسب الإجراء العادي المتبع في سیر ال

  .2الداخلي الساري على الغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرها 

كما یمكن لهذه ، 3الأعضاء متساویة یمكن لأعضاء الحكومة حضور أشغال اللجنة و 

ن الإستماع إلیه مفید  أأي شخص ترى أو في البرلمان  والأخیرة الإستماع لكل عض

محل الخلاف تقوم بإعداد تقریر یتضمن بعد أن تنتهي اللجنة من دراسة الأحكام ، 4لعملها

لیتم بعد ذلك تبلیغ الوزیر بتقریر اللجنة من قبل رئیس ، 5نص حول الأحكام محل الخلاف

بعرض النص ) الأولالوزیر (بعدها تقوم الحكومة ، 6الغرفة التي اجتمعت اللجنة بمقرها

إذا لم تتوصل الغرفتان و ، 7ن وجوبا من أجل المصادقة علیهالمقترح على غرفتي البرلما

تصبح أمام ، عضاء إلى المصادقة على نص واحدالأمتساویة على أساس نتائج اللجنة 

الوطني الفصل حالة استمرار الخلاف یمكن للحكومة أن تطلب من مجلس الشعبي 

متساویة وفي هذه الحالة یأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة ، نهائیا

ب النص إذا لم سحوی، بالنص الأخیر الذي صوت علیه، إذا تعذر ذلكأو ، الأعضاء

  .8تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني بذلك

  

  

                                                           
، مجلة الإجتھاد القضائي، یة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائريأو متس اللجنة ، لموسخ محمد وھمیسي رضا - 1

  .403ص ، 2008العدد الرابع مارس ، جامعة بسكرة
  . 12-16من القانون العضوي  92المادة  - 2
  . 12 -16من القانون العضوي  93المادة - 3
  . 12-16من القانون العضوي  94لى من المادة و الفقرة الأ- 4
  . 12-16من القانون العضوي  95لى من المادة و الفقرة الأ - 5
  . 12-  16من القانون العضوي  95الفقرة الرابعة من المادة  - 6
  . 12-16من القانون العضوي  96لى من المادة و الفقرة الأ - 7
  .من الدستور  138المادة ، و12-16من القانون العضوي  97لى من المادة و الفقرة الأ- 8
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  :الصلاحیات الرقابیة للمجلس الشعبي الوطني :المبحث الثاني

الدستور للهیئة التشریعیة صلاحیات هامة في مجال الرقابة القبلیة والبعدیة لعمل لقد خول 

الحكومة، طبعا مع بعض الفوارق في الصلاحیات لصالح المجلس الشعبي الوطني على 

  .حساب مجلس الأمة

إن عملیة الرقابة كما یوضح المختصین في القانون تتضمن الإشراف على 

یة والاجتماعیة والقانونیة والقضائیة، وكذا كافة الإجراءات الأعمال السیاسیة والاقتصاد

والأسالیب والوسائل والمعاییر التي تضطلع بها المؤسسات والهیئات والمرافق الدستوریة 

والشعبیة والثقافیة والإداریة المخصصة لتحقیق أهداف النظام الرقابي في الدولة بكفاءة 

  .وحریات الإنسانِ والمواطن في نفس الوقت وفعالیة لحمایة المصلحة العامة وحقوق 

إن الرقابة البرلمانیة تنطلق من أنها تدخل ضمن المسار العام لتكریس الدیمقراطیة وإقامة 

الحكم الراشد وتحقیق دولة الحق والقانون، وهي تفي كذلك بحقوق المواطنة ومن ضمن 

 :جدوسائل الرقابة المتاحة لأعضاء البرلمان على عمل الحكومة ن

  .ــ مناقشة مخطط عمل الحكومة والمصادقة علیه

  ــ الأسئلة الشفویة

  ــ الأسئلة الكتابیة

  ــ لجان التحقیق

  من الحكومة عضوأو ــ استجواب الحكومة 

  ــ تقدیم ومناقشة بیان السیاسة العامة

  ــ مناقشة قانون المالیة والمیزانیة

  .1ــ مناقشة بیان بنك الجزائر

المعدل  2016من دستور توضح أنه في  94فبشأن مخطط عمل الحكومة فإن المادة الـ 

 الأول حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة یقدم الوزیر 

من نفس 96ل، وحسب نص المادة الـ أو استقالته ویعین رئیس الجمهوریة إثر ذلك وزیرا   

                                                           
  .تونس، الحمامات، 2016سبتمبر  24مداخلة قدمت یوم ، محمد بوغرارة اعلامي وبرلماني سابق - 1
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ا لم یحصل مرة ثانیة على موافقة المجلس فإن رئیس الدستور فإن مخطط الحكومة إذ

   1.الجمهوریة یحل المجلس وجوبا

من الدستور توضح أن  98وبخصوص تقدیم ومناقشة بیان السیاسة العامة فإن المادة الـ 

عملیة تقدیم هذا البیان تعقبه مناقشة لعمل الحكومة وأنه یمكن أن یترتب عن تلك 

  . المناقشة إیداع ملتمس رقابة

استقالة  الأولوفي هذه الحالة وعند رفض المجلس لبیان السیاسة العامة یقدم الوزیر 

 .2حكومته

ما تطرقنا  ووبالتالي فهناك وسائل رقابیة للبرلمان على عمل الحكومة وله تأثیر مباشر وه

ما  وإلا أن هناك آلیات لا یترتب علیها المسؤولیة الحكومیة وه) الأول المطلب (له في 

  ).المطلب الثاني(تطرقنا له في 

  

  :الوسائل الرقابیة التي یترتب علیها المسؤولیة الحكومیة: الأول المطلب 

أو إن المسؤولیة السیاسیة تتمثل في حق البرلمان لسحب الثقة من الحكومة باجمعها    

المسؤولیة لا دون توقیع أیة عقوبة أخرى إذا كان العمل الذي ثارت بشأنه  من احد الوزراء

وإذا كانت بعض وسائل الرقابة لا ترتب أي أثر على  یعتبر جریمة طبقا لقانون العقوبات

فإن آلیات الرقابة التي ترتب مسؤولیة الحكومة هي مجموعة من الوسائل ، ذمة الحكومة

التي یمكن أن تسقط الحكومة بتفعیلها وانتهاء مجریاتها بعدم الموافقة على مخطط عمل 

الآلیات موضوعة حصرا في ید المجلس الشعبي  كما أن هذه عدم منحها الثقةأو الحكومة 

  .الوطني دون مجلس الأمة

ة إلى أن هذه الآلیات مكرسة بموجب الدستور وتدخل في إطار التوازن بین تجدر الإشار 

السلطات الذي یعني فرض رقابة متبادلة ما یبن السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة تصل 

  3.إلى حد إمكانیة إنهاء مهام إحدى السلطتین

                                                           
  .2016من دستور  94المادة  -1

. 2016من دستور  98المادة  - 2  
3
الغربي إیمان ، مجالات العلاقات الوظیفیة بین البرلمان و السلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري الجدید  - 

، ص  2010/2011مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام فرع الدولة و المؤسسات العمومیة ، ،  2008
134 .  
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الحكومة  مناقشة مخطط عمل:وتتمثل آلیات الرقابة التي ترتب مسؤولیة الحكومة في

  .السیاسة العامة وبیان

  

  مناقشة مخطط عمل الحكومة: الأولالفرع 

 وفه یعتبر مخطط عمل الحكومة الإطار الذي یحدده رئیس الجمهوریة لتنفیذ برنامجه   

وهنا یأتي الدور الرقابي ، إذا مجموع الأهداف والوسائل المستعملة لتوجیه السیاسة العامة

مدى تحقق ما التزمت به الحكومة من خلال مخطط عملها للبرلمان الذي یسهر على 

 كن تعریف برنامج عمل الحكومة بأنیم المسار الدستوري الجزائري وبالتالي بإتباع

الثقافیة وما أو الاجتماعیة أو الخطة العملیة الممكنة لكل القطاعات سواء الاقتصادیة ((

  .1))زمنیة معینةتنوي تلك القطاعات الوصول إلیه من أهداف خلال فترة 

برنامجه أمام مجلس الوزراء الذي یتمتع بسلطــــــة تعدیل  الأولوبناءا على ذلك یقدم الوزیر 

وبعدها یعرض البرنامج على المجلس الشعبي الوطني الذي ، إضافة ما یراه مناسبـاأو 

ة عدم في حالو  .تطبیق برنامجه الأولیمكنه الموافقة علیه وفي هذه الحالة یبدأ الوزیر 

وحكومته  واستقالته ه الأولموافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج یقدم الوزیر 

لرئیس الجمهوریة وهذا یوضح أن ممثلي الشعب یرفضون توجه الحكومة مما لا یضمن 

  .2التعایش السلمي بین البرلمان والحكومة

إذا فاستمرار عمل الحكومة من عدمه متوقف على القرار الصادر عن البرلمان إما     

وفي حالة ، تنفیذ مخططه الأول ففي حالة الموافقة یباشر الوزیر ، بالرفضأو بالموافقة 

عدم الموافقة فهذا یعني معارضة المجلس لتوجهات الحكومة وبالتالي رفض برنامج رئیس 

الأمر الذي یؤدي بالحكومة إلى الاستقالة وهذا ، سات الدولةالجمهوریة وانسداد في مؤس

استقالته إلى رئیس الجمهوریة والملاحظ أن المؤسس الدستوري الأول بتقدیم الوزیر 

على حساب المسؤولیة الفردیة للوزیر ، الجزائري قد أخذ بالمسؤولیة التضامنیة للحكومة

التي تعني وجوب استقالة كامل الطاقم الحكومي إذ لا یقتصر الأمر على الوزیر ، الأول 

                                                           

.2015-2014، مذكرة تخرج، فعالیات الرقابة السیاسیة في الجزائر، قیبوعة عماد الدین - 1  
السلطة ، 1996ضوء دستور  دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في، النظام السیاسي الجزائري، الشعیروسعید ب-2

.149ص ، 2013، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 4ج ، التشریعیة والتنفیذیة  
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ل جدید أو فقط بعد استقالة الحكومة وبعدها یتولى رئیس الجمهوریة تعیین وزیر  الأول 

وهذا الأخیر یقوم بدوره باقتراح مجموعة من الشخصیات ، 1بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة

لیقوم ، شكل الحكومة الجدیدة بشرط موافقة رئیس الجمهوریة علیهاالتي من المفترض أن ت

بتقدیم مخطط عمله أمام مجلس الوزراء وبعدها أمام المجلس الشعبي  الأول الوزیر 

هذا الأخیر الذي یمكنه الموافقة على مخطط العمل ، الوطني بنفس الكیفیات سابقة الذكر

عدم الموافقة على مخطط عمل الحكومة أو الجدید وبالتالي استمرار الحكومة في عملها 

 .الجدیدة

في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط العمل یتم حله من قبل رئیس 

أشهر حتى تاریخ إجراء 3الجمهوریة وجوبا وتبقى الحكومة تمارس نشاطها لمدة أقصاها 

ر المؤسساتي وعدم تكرار ویأتي هذا الحل حفاظا على الاستقرا، 2انتخابات تشریعیة جدیدة

  .رفض المخطط مرة أخرى

  

  بیان السیاسة العامة: الفرع الثاني 

تعتبر الوسائل المرتبطة ببیان السیاسة العامة من آلیات الرقابة التي یمكن أن تؤثر    

كونها رابطة تجمع بین ، لى المشرع هذه الآلیة أهمیة كبیرةأو على مكانة الحكومة لهذا 

والبرلمان هذا الأخیر الذي یثبت من هذه الوسیلة استمراریة رقابته على عمل الحكومة 

محصلة  والبیان السنوي للسیاسة العامة ه .الحكومة حتى بعد الموافقة على مخطط عملها

عمل الحكومة عند تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة یتم من خلاله توضیح ما تم تحقیقیه من 

ذكر الصعوبات الموجودة أثناء التنفیذ لتتم بعد ذلك مناقشة مع ، أهداف وما سیتم إنجازه

معارضة لذلك أو لائحة مؤیدة :البیان أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ویعقبها إما

  .تتولى الحكومة طلب التصویت بالثقةأو ، ملتمس رقابةأو ، البیان

  اللائحة  - أ

فإن المجلس الشعبي الوطني یمكنه   2016ي الدستور  التعدیل من 98طبقا لنص المادة  

أن یناقش بیان السیاسة العامة المقدم من قبل الحكومة بعد موافقته على مخطط عمل 

                                                           
  2016من دستور   01فقرة  95أنظر نص المادة  - 1
  2016من دستور  01/02فقرة  96أنظر نص المادة  - 2
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وتكون المناقشة في شكل عرض حصیلة لما تم إنجازه من مخطط الحكومة وما ، الحكومة

م بلائحة لم یتم إنجازه مع توضیح الأسباب المعیقة له وعند انتهاء المناقشة یمكن التقد

  .حول ما تم عرضه

 :وحتى یتم قبول هذه اللائحة لا بد من توفر عدة شروط والمتمثلة في الأتي

ولا یمكن للنائب الواحد ، نائبا على الأقل 20أن یتم التوقیع على اللائحة من طرف  - 

  .1التوقیع على أكثر من اقتراح لائحة واحدة

أصحابها لدى مكتب المجلس الشعبي یجب أن تودع اللائحة من طرف مندوب  - 

 .الوطني

ساعة الموالیة  72یشترط لصدور لائحة حول بیان السیاسة العامة أن تقدم بعد  -

  .لمناقشة بیان السیاسة العامة

  .في حالة تعدد اللوائح فإنها تعرض للتصویت -

 :أما عن الفئات التي یحق لها التدخل في المناقشات التي تسبق التصویت فهي

  .الحكومة بناء على طلبها -

  .مندوب أصحاب اقتراح اللائحة -

  .2نائب یتدخل لمعارضتهاأو نائب یتدخل لصالح اقتراح اللائحة  -

الأمر الذي یجعلنا ، لم تحدد النصوص القانونیة المنظمة لهذه الآلیة محتوى اللائحة

 الإخطارها بعدم رضوهذا نفترض أن اللائحة یمكن أن تكون معارضة لسیاسة الحكومة 

كما یمكن أن تقدم لائحة مؤیدة للحكومة ، فئة من البرلمانیین حول مسار عمل الحكومة

  .3لتكون سندا لها لمواصلة مهامها

  :ملتمس الرقابة - ب

یوجه ضد الحكومة ویمكن أن یؤدي إلى  وإجراء ینجم عن بیان السیاسة العامة فه وه

  .2016من دستور سنة 98الثالثة من المادة  ونص على هذا الإجراء الفقرة، إسقاطها

                                                           
  12-16من القانون العضوي رقم  54- 53-52- 51المواد  - 1
.12-16من القانون العضوي  56نص المادة  - 2  
الغربي إیمان ، مجالات العلاقات الوظیفیة بین البرلمان و السلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري الجدید  - 3

، ص  2010/2011، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام فرع الدولة و المؤسسات العمومیة ،  2008
149 .  
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یمكن للمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة بیان السیاسة العامة أن یصوت على ملتمس "

ویمكن القول بأن لجوء نواب المجلس الشعبي ، "رقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة

بشروط تكاد الوطني لتحریك هذه الآلیة لیس بالأمر السهل نظرا لإحاطتها في الدستور 

  :تكون مستحیلة منها

وهذا یعود للأثر الذي یحدثه ، النصاب القانوني والنسبة المطلوبة للموافقة على الملتمس

ولقبول ملتمس الرقابة لا بد من توفر شروط أساسیة ، ملتمس الرقابة على مكانة الحكومة

  :تتمثل في

الشعبي الوطني على  نواب المجلس 7/1یجب أن یوقع ملتمس الرقابة من قبل سبع  -

  .من الدستور 153الأقل طبقا لنص المادة 

  .یستطیع النائب الواحد أن یوقع على أكثر من ملتمس رقابة واحد لا  -

 .یودع الملتمس لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل مندوب النواب المبادرین به-

ات المجلس الشعبي یجب أن ینشر نص ملتمس الرقابة في الجریدة الرسمیة لمناقش -

   1الوطني وأن یتم توزیعه على النواب

 .لا یمكن التصویت على ملتمس الرقابة إلا بعد مرور ثلاثة أیام على إیداعه -

  .ثلثا نواب المجلس الشعبي الوطني 3/2التصویت لصالح الملتمس بأغلبیة  -

أما عن الأشخاص المخول لهم التدخل أثناء المناقشات التي تسبق التصویت فقد تم  

  :وهم 12- 16النص علیهم في القانون العضوي رقم

  .الحكومة إن طلبت ذلك -

  .مندوب أصحاب ملتمس الرقابة -

    .2نائب یتدخل لتأییدهأو ، نائب یتدخل لمعارضة ملتمس الرقابة -

وتعتبر هذه المدة كافیة ، إیداع ملتمس الرقابة یتم التصویت علیهأیام على  3بعد مرور 

لة إقناع البعض من النواب بعدم التصویت على ملتمس الرقابة وهي أیضا و اللحكومة لمح

فرصة للنواب الموقعین على الملتمس لجمع المزید من التأیید والتصویت لصالح ملتمس 

                                                           

.12-16من القانون العضوي  60، 59، 58المواد  - 1  
  12-16من القانون العضوي  61المادة  - 2
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یصوت علیه ثلثا نواب المجلس الشعبي ولكي یكون للملتمس أثر یجب أن ، الرقابة

  .استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة الأول وإذا توفر هذا الشرط یقدم الوزیر  الوطني

  التصویت بالثقة -جـ 

 الذي یستطیع أن یفعلها الأوللقد وضعت وسیلة التصویت بالثقة في ید الوزیر 

یة المعارضة ونصت على هذه بهدف جمع المزید من التأیید حول مواقفه في مواجهة الأقل

وتتبع هذه الآلیة عرض بیان ، 2016الفقرة الخامسة من دستور سنة  98الوسیلة المادة 

یعبر اللجوء إلى آلیة التصویت بالثقة عن وجود معارضة داخل بعض . السیاسة العامة

إلى اللجوء للمجلس الشعبي الوطني  الأول ما یؤدي بالوزیر  والتشكیلات البرلمانیة وه

فإذا انتهى التصویت بالثقة لصالح الحكومة فإنه یمثل دلیلا على ، لطلب التصویت بالثقة

وإذا انتهى بعدم منح نواب المجلس الشعبي الوطني لثقتهم للحكومة ، تمتعها بثقة الأغلبیة

 :جراءات الأتي ذكرهاوتتم هذه العملیة بإتباع الإ 1یقدم استقالته الأول فإن الوزیر 

وهذا بتسجیل التصویت  الأولیتم طرح مسألة التصویت بالثقة بناء على طلب الوزیر  -

وطلب التصویت بالثقة متروك للسلطة ، بالثقة في جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني

  2دون المرور على مجلس الوزراء الأولالتقدیریة للوزیر 

ل التصویت بالثقة إلا الأشخاص الذین و االمناقشة التي تتنیمكن أن یتدخل في  ولا   

   :وهم 12-16حددهم القانون وتم ذكرهم في القانون العضوي

  .الحكومة نفسها -

   3نائب یعارضهأو نائب یؤید التصویت بالثقة  -

من  65أما عن كیفیة التصویت فتكون بالأغلبیـــــة البسیطة وهذا طبقا لنص المادة   

  .المنظم لعلاقة البرلمان بالحكومة 12-16لعضــــــوي رقمالقانون ا

أما عن نتائج ، بساطة الإجراءات السابقة لتفعیلها وإن ما یمیز آلیة التصویت بالثقة ه

أما دستور سنة ، قد أغفل نتائج التصویت بالثقة 1989هذه الوسیلة فإن دستور سنة 

فقد نصا على أن عدم الموافقة على لائحة الثقة یؤدي إلى استقالة  2016دستور و 1996

                                                           

   313عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري، ص  -1
  2016من الدستور 98نص المادة  - 2
  12-16من القانون العضوي  64نص المادة -   3
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ولكن رئیس الجمهوریة یقوم بحل المجلس الشعبي الوطني ، وكذا الحكومة الأول الوزیر 

ما  ویمكن أن ینتهي التصویت بالثقة لصالح الحكومة وه، قبل قبول استقالة الحكومة

   .المراد تنفیذهیعطي دفعا لاستكمال برنامج رئیس الجمهوریة 

  

 :الوسائل الرقابیة التي لا یترتب علیها مسؤولیة الحكومة بصفة مباشرة: المطلب الثاني

لم تعرف المؤسسة التشریعیة في الجزائر المعنى الحقیقي للرقابة السیاسیة إلا بعد إقرار 

 2016ودستور  1989فقد اعترف دستور ، التعددیة الحزبیة ونظام الازدواج البرلماني

بوسائل الرقابة السیاسیة التي یملكها البرلمان ومنها وسائل الرقابة  151من خلال المادة

التي لا تثیر مسؤولیة الحكومة وهي آلیات یستقي منها أعضاء البرلمان المعلومات حول 

 وهي وسائل تمكن السلطة التشریعیة من عمل الحكومة وتسمى أیضا وسائل الإعلام

أي جمع المعلومات والإطلاع على ، تمرة على عمل الحكومةتطبیق رقابة دائمة ومس

دون تقدیم لائحـــــــــــة لوم ضد الحكومة وتتمثل هذه  1مختلف مظاهر الحیاة السیاسیة

  .ولجان التحقیق، والأسئلة، الوسائــــــــــــل في الاستجواب

  

  الأسئلة: الأولالفرع 

وسیلة یمتلكها أعضاء البرلمان  المعلومة وهوطلب  السؤال البرلماني بصفة عامة هو

التأكد من عمل سبق أو في مواجهة الحكومة إما للحصول على معلومات جدیدة، 

  2.اتجاه سیاستهاأو لفت نظر الحكومة ومعرفة موقفها من مسألة معینة أو الإطلاع علیه 

بشكل متزاید وهناك إنتشرت آلیة الأسئلة البرلمانیة بكثرة واستخدمت من قبل البرلمانیین 

  :عدة أسباب أدت إلى سرعة إنتشار هذه الآلیة منها

بساطة الإجراءات اللازمة لقبول السؤال بالمقارنة مع آلیات الرقابة الأخرى وأیضا  -

   .الإجراءات اللازمة لقبول إقتراحات القوانین

عله في خبرة سابقة مما یجأو سهولة أسلوب السؤال الذي لا یتطلب تكوینا معینا  -

   .ل كل البرلمانیینو امتن

                                                           

. 149سعید بوالشعیر، مرجع سابق، ص  -  1  
71 .ص ، مرجع سابق،مبدأ الفصل بین السلطات في ظل النظام الدستوري الجزائري ،یوسف عبد الحمید 2   
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من أعضاء  ى هي حق لكل عضوالأول یختلف السؤال عن الإستجواب في أن الآلیة 

عضوا من البرلمان، كما تختلف  30البرلمان بمفرده، بینما یتطلب الإستجواب مشاركة 

 الوسیلتان من حیث الإجراءات الواجب توافرها لتفعیل كل منهما، ویمكننا التمییز بین

  :نوعین من الأسئلة هما

  .الأسئلة الشفویة والأسئلة الكتابیة - 

ولكي یؤدي السؤال البرلماني الهدف المنشود منه یجب أن تتوفر فیه مجموعة من 

الشروط نصت علیها تعلیمة أصدرها رئیس المجلس الشعبي الوطني ویمكن إجمال هذه 

  :الشروط في ما یلي

البرلماني مكتوبا، وبالرغم من أن هذا الشرط قد یكون بدیهیا أن یكون الســـــــــؤال  -

بالنسبة للسؤال الكتابي، إلا أنه یجب أن نوضح أن السؤال الشفوي أیضا یجب أن تتم 

  .صیاغته في الشكل الكتابي لیتم طرح السؤال في الجلسة المخصصة لذلك

العناصر  أن یصاغ السؤال باللغة العربیة، بصفة مختصرة وأن یحتوي على -

  .الضروریة والجمل الدقیقة التي تؤدي مباشرة إلى صلب الموضوع

خلو نص السؤال من العبارات والألفاظ النابیة غیر اللائقة مع تجنب الإتهامات  -

 .الشخصیة

  أن یتم توجیه السؤال من طرف نائب برلماني إلى عضو من أعضاء الحكومة -

ت مطرحة أمام القضاء أو سبق له الفصل فیهایجب ألا یمس موضوع السؤال قضیة لا زال - 
1  

  

  الاستجواب :الثاني الفرع 

حیث نص ، كغیره من المشرعیـن 2أخذ المؤسس الدستوري الجزائري بوسیلة الاستجواب

   .من القانون العضوي 68-67-66: وكذلك في المواد 2016علیها في دستور 

المجلس الشعبي الوطني الذي یحدد تنظیم  2016ت أو  25المؤرخ في 12-16رقم 

وتجدر الإشارة أن دستور ، ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

لم ینص على هذه الآلیة كإحدى صلاحیات البرلمان في مجال الرقابة  1963سنة 
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أما عن تعریف 1976-1989-1996 :السیاسیة على خلاف الدساتیر اللاحقة لسنوات

إن الدستور الجزائــــري والقانون سابق الذكر لم یتطرقا لتعریف هذه آلیة الإستجواب ف

یمكن اعتبار الإستجواب إعذارا موجها للحكومة یطلب  ،الوسیـــلة واكتفیا بالنص علیها فقط

فیه أعضاء البرلمان توضیحات حول كیفیة ممارسة السلطة ویسمح بتبادل وجهات النظر 

   .بین البرلمان والحكومة

عضاء البرلمان إستجواب وزیر من الحكومة حول إحدى قضایا الساعة مما ویمكن لأ

تهم المجتمع یمكن أن تكون الحكومة  وهي المسائل التي، یدخل في اختصاصات الوزیر

  .لم تعالجها بصفة صحیحةأو قد غفلت عنها 

لمجموعة  یتمیز الإستجواب في الجزائر بأنه حق جماعي لأعضاء البرلمان حیث یمكن

من القانون العضوي  66ما نصت علیه المادة  والبرلمانیین المشاركة في تفعیله وهمن 

ثلاثین أو نائبا من المجلس الشعبي الوطني  )30( حیث یمكن لثلاثین -12-16رقم 

وهذا عكس كثیر من ، 1عضوا من مجلس الأمة التوقیع على نص الإستجواب) 30(

لتفعیل وسیلة الإستجواب یجب أن و ، لكل نائبالأنظمة التي تعتبر الإستجواب حقا فردیا 

تتوفر مجموعة من الشروط یمكن استنتاجها من استقراء النصوص القانونیة المنظمة لهذه 

  :الآلیة وهي

  شرط الكتابة -  

  شرط العدد  - 

  شرط المطابقة للدستور  - 

  شرط المصلحة العامة - 

  شرط الإختصاص - 

  .بإحدى قضایا الساعةأن یرتبط موضوع الإستجواب  -

ولصحة إجراءات الإستجواب لا بد من توفر الشروط المذكورة في القانون العضوي رقم   

وكذا  المنظم لعلاقة البرلمان بالحكومة والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 16-12

  :النظام الداخلي للمجلس الأمة وهي كالتالي
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مجلس أو إما من المجلس الشعبي الوطني  نائبا 30بعد توقیع الإستجواب من قبل  -

الأمة یتم إیداع نص الإستجواب لدى مكتب الغرفة المعنیة سواء المجلس الشعبي الوطني 

  .مجلس الأمةأو 

ساعة الموالیة  48من قبل رئیس المجلس المعني خلال  الأول غ الإستجواب للوزیر لیب -

  .لقبوله

الإستجواب لمناقشة موضوعه في جلسة یتفق علیها یوما الموالیة لإیداع 30تحدد مدة   -

  .المجلس المعني مع الحكومة

یتم توزیع موضوع الإستجواب على أعضاء البرلمان كما یتم تعلیقه في مقر الغرفة   -

   .المعنیة لمزید من الإطلاع

بحلول یوم الجلسة الخاصة بالإستجواب یتولى مندوب عن المستجوبین شرح   -

لیترك ، الأدلة المبنیة علیها وعنصر الإتهامو ا الوقائع التي تنسب للوزیر الإستجواب مبین

وهذا  بعدها الدور للوزیر المعني من الحكومة للرد على الإستجواب كل حسب اختصاصه

رة مع و امجلس الأمة بالمشأو خلال التاریخ المقرر من طرف المجلس الشعبي الوطني 

  .1الحكومة

  

  التحقیقلجان : الفرع الثالث 

یمكن تعریف التحقیق البرلماني بأنه وسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة تنصب حول 

أعمال الحكومة وهدف للكشف عن الحقیقة بواسطة جمع المعلومات والتقصي وبعدها 

  .عرض نتائج هذا التحقیق

شكل من أشكال الرقابة التي یمارسها (( كما یمكن تعریف التحقیق البرلماني بأنه

، وتقوم بالتحقیق لجنة مؤلفة من أعضاء ینتخبهم البرلمان، المجلس النیـــابي على الحكومة

قضیة ذات مصلحة أو هدفهم الكشف عن كافة العناصر المادیة والمعنویة في مسألة 

عامة ویحق لها الإطلاع على كل المستندات والوثائق واستدعاء المسؤولین للمثول أمامها 

  ))2.الملابسات والوقائع والإستفسار عن جمیع
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یذهب البعض من الفقهاء إلى القول بأن لجان التحقیق لها سلطـات شبه قضائیة تسمح 

  .لها بالإطلاع على أعمـــــال محددة ترتبط بممارسة السلطة

لجان التحقــیق في الجزائر تم ذكرها في كل الدساتیر السابقـة والدستور الحالي و    

حیث نص هذا الأخیر على أن كلا من غرفتي البرلمان ، 180في مادته 2016لسنة 

نفس ما  ویمكنها وفي أي وقت أن تنشئ لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة وه

  12.1-16من القانون العضوي 77نصت علیه المادة 

  :ولا بد من توفر بعض الاجراءات قصد إنشاء لجان تحقیق نذكر منها   

مجلس الأمة على اقتراح لائحة أو جلس الشعبي الوطني نائبا من الم 20بعد توقیع  -

 من القانون العضوي78المادة ( یتم إیداعها لدى مكتب المجلس المعني حسب الحالة

  .لیتم التصویت علیها )16-12

تتولى الغرفة المعنیة تشكیل لجنة التحقیق من بین أعضائها بنفس الكیفیة التي  -

یمكن أن تضم اللجنة أعضاء بادروا بإنشائها وهذا ضمانا ولا  ،تشكلها اللـجان الدائمة

  .لنزاهة التحقیق

وجوب إعلام الغرفة المعنیة بالتحقیق للغرفة الثانیة بوجود لجنة تحقیق قید الإنشاء -

  .2وكذلك الحكومة

  :ولا بد من توفر شروط جوهریة لإنشاء لجان تحقیق تتمثل في  

   20 أوعضوا من أعضاء البرلمان على لائحة إنشاء لجنة تحقیق  20وجوب توقیع   -

 .نائبا

وهذا ما یمكن استنتاجه من خلال استقراء  :إرتباط التحقیق لهدف المصلحة العامة  -

 أو ذ یمكن لكل من المجلس الشعبي الوطني إ 12-16من القانون العضوي 77المادة 

أي وقت لجان تحقیق في القضایا مجلس الأمة أن ینشئ في إطار اختصاصاته وفي 

  .ذات المصلحة العامة
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 وبهذا الشرط ه بالرغم من أن المصلحة العامة یصبغها الكثیر من الغموض ولكن المراد

سیاسیة لحزب  أو الإبتعاد عن توجیه التحقیق لأهداف شخصیة لمصلحة أطراف التحقیق 

  .من الأحزاب

الجهات القضائیة وهذا منعا لتداخل التحقیـقین عدم وجود الموضوع محل التحقیق أمام  -

البرلماني والقضائي وتطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات وأیضا لعدم التأثیر على عمل 

  .1السلطة القضائیة
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  خلاصة الفصل الثاني

نستنتج من هذا الفصل أنه إذا كان لغرفتي البرلمان ممارسة الوظیفة التشریعیة 

عن باقي السلطات الأخرى فإن كل  غرفة من غرفتي  بمنأىتنظیم شؤونها و الرقابیة و 

دون أن یكون هناك ، في ممارسة الوظیفة التشریعیة الأخرىالبرلمان مستقل عن الغرفة 

على ، غیر أن هذا الإستقلال لیس مطلقا ،تدخل لمجلس على مجلس اَخرأو أي ضغط 

ن أجل م، الجهود لسنه وتضافراعتبار أن العمل التشریعي عمل متكامل یتطلب توحد 

بین السلطة التنفیذیة من خلال  و التكامل بین الغرفتین  وبینهما و ن و اذلك كفل المشرع التع

  .وضع مجموعة من القواعد

ن بین غرفتي البرلمان من خلال إقرار المؤسس الدستوري و احیث یظهر التع

كما ، 112ح العبارة تقاسمها السیادة البرلمانیة في إعداد القوانین ضمن المادة بصری

تدرسان النصوص و  ،تعدان جدولا للأعمال التي ستقومان بإنجازها خلال هذه الدورات

عند اختلافها بمناسبة المصادقة على نص و  ،تصادقان علیها بصفة متتالیةو القانونیة 

 وعض) 20(طرف هیئة حیادیة تمثلهما بصورة متماثلة قانوني فیتم تسویة الخلاف من 

فیظهر ، السلطة التنفیذیةو ن بین البرلمان و اأما بالنسبة لمبدأ التع، موزعین بین الغرفتین

یظهر و  ،بشكل واضح  من خلال تدخل السلطة التنفیذیة في إعداد جدول أعمال الدورات

من قبل الغرفتین موضع التنفیذ وضع النصوص القانونیة المصادق علیها  آجالكذلك في 

  .بعدما یقوم رئیس الجمهوریة بإصدارها

  

  


